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ال السؤ

قل ، ولا ص وأعت خ ا الش بض على هذ م تم الق ص ، ث خ ها للش ي ب ويج أ ز ت د ب قط تم العق ق ، ف دون عقد موث ص ب خ ها على ش ت عقد علي ن ب

ه ما الحل ؟ وكيف تطلق من ها ، ف ل علي ه لم يدخ ن أ ه ، علما ب لي ه ، ولا تستطيع هي ولا أهله الوصول إ ا ، وتريد الطلاق من ئ ي ه ش ون عن يعرف

؟

صلة ة المف اب الإج

أولا:

. ق هو عقد صحيح ولو لم يوث ، ف ن ي وج ى الز اهدين ورض روطه من الولي والش ا ش ي ا تم العقد مستوف ذ إ

ا: ي ان ث

. ة أن تطلب الطلاق ق ف ترك الن ، أو ب ة ي وج رة الز ترك المعاش ررت ب ها، وتض وج بس ز ا حُ ذ ة إ وز للمرأ يج

رر، لك وادعت الض ته ذ وج ت ز ا طلب ذ وس ، إ ريق على المحب ف واز الت لى ج ة إ هب المالكي ة ” )29/ 66(: ” ذ هي ق ي ” الموسوعة الف اء ف ج

تهى. ر على سواء” ان ها مع العذ ر، كما يقولون ب ة مع عدم العذ ب ي ريق للغ ف الت اب ، وهم يقولون ب ي سه، لأن الحبس غ ة من حب عد سن لك ب وذ

ة رحمه الله ، حيث قال: مي ي ن ت يخ الإسلام اب ا القول ش ار هذ ت وقد اخ

ه ، ز ر قصد ، ولو مع قدرته أو عج ي غ وج أو ب قصد من الز كل حال ، سواء كان ب سخ ب تض للف ترك الوطء مق ة ب وج رر للز “وحصول الض

ماعاً. ج ي الإيلاء ، إ ر الوطء[ ف تعذ : ب ره ]أي تعذ سخ ب ، وأولى من الف ة ق ف كالن

قود ، كما ة المف ي امرأ ه: كالقول ف ت رق فُ ت  ا طلب ذ ه ، إ ته ب اع امرأ ف ت ر ان وس ، ونحوهما ممن تعذ ر والمحب ة الأسي ي امرأ القول ف ا: ف وعلى هذ

رى” )5/ 481(. اوى الكب ت تهى من “الف ” . ان و محمد المقدسي ب اله أ ق

ا: الث ث

ه. قد ومتى يحكم ب ب الف سب ريق ب ف ي الت صيل ف ف لاف وت هاء خ ق قود، وللف ر، كان له حكم المف لم حالُ الأسي عْ ا لم يُ ذ إ

.)64 /29( ” ة هي ق ر: “الموسوعة الف ظ وين

. ي اض لى الق ه إ ي ع ف د يرج ق الف عدها ب قهي الإسلامي أن تحديد المدة التي يحكم ب مع الف ار المج ت وقد اخ
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مكة المكرمة لعام )1434هـ(: دة ب عق رين المن ي دورته الحادية والعش طة العالم الإسلامي ف راب قهي الإسلامي ب مع الف ي قرار المج اء ف ج

هادية ، لم يرد ت لة اج ه المسأ لس أن هذ ن للمج ي ب ات التي دارت حوله : ت اقش وع ، والمن ا الموض ي هذ حوث المقدمة ف عد الاطلاع على الب ” ب

وان الله عليهم. ة الكرام رض ار عن الصحاب آث ها بعض ال ي ة ، وقد صحت ف ي الكتاب والسن ها ف اص ب ها نص خ ي ف

, ع الحرج س والعرض والنسب والمال ، وقاعدة رف ف ظ الدين والن ة التي تحف ريعة الإسلامي عمالاً للمقاصد العامة للش , وإ لك اءً على ذ ن وب

: تي أ مع ما ي اع والأنساب ؛ قرر المج ي الأبض ياط ف رر ، والاحت ع الض ودف

اة. كد حاله من موت أو حي ت ما يؤ ب موته حتى يث لا يحكم ب قود ، ف ي المف ر ف تظ أولاً: ين

ي ن ف عي قده ؛ ويست اريخ ف وات من ت ع سن رب يد على أ ز ة ، ولا ت قل عن سن ي ، بحيث لا ت اض قود للق ر للمف تظ ن ويترك تحديد المدة التي ت

ها. ي ه ف ن لب على ظ ما يغ ها, ويحكم ب سات روف كل حالة وملاب حث والاتصال ، ويراعي ظ ي الب ل المعاصرة ف الوسائ لك ب ذ

رعاً. ررة ش اة المق ار الوف رتب آث ت ته, وت وج قسم أمواله ، وتعتد ز قود ، وت اة المف وف ي يحكم ب اض هاء المدة التي يقررها الق ت عد ان اً: ب ي ان ث

ق رر. وف قود للض ها المف وج ن ز ي ها وب ن ي ريق ب ف ي ، للت اض ع أمرها للق قود أن ترف ها المف وج ار ز تظ ررت من مدة ان ا تض ذ ة إ وج اً: للز الث ث

. ريق ف وع من الت ا الن ة لهذ رعي روط الش الش

: تهى من ا محمد” ان ن ي ب وصلى الله وسلم على ن

http://ar.themwl.org/node/46

عا: راب

ي ا ممكن ف - وهذ اهدين هاة ش ش ها ب ة علي ن ي يم الب ق ، وت ة ي وج ات الز ب ة أولاً دعوى لإث وج ع الز رف ت ا، ف كرن ع مما ذ ا لا يمن ق كاح ليس موث كون الن

. ة ب يْ غَ د ، أو ال ق ريق للف ف الت ت ب ، طالب ي اض ة لدى الق ي وج تت الز ب ا ث ذ إ ل- ف لد السائ ب

ر لم عذ ا كان تركه ب ذ إ ه ، ف ريق من ف ر ، كان لها طلب الت ر عذ ي غ ته مدة ب وج وج عن ز اب الز ا غ ذ إ ” )29/ 63(: ” ف ة هي ق ي “الموسوعة الف وف

.] لة اب هب الحن ا مذ لك ]هذ يكن لها ذ

ر ، لأن ر عذ ي ر أم لغ ا لعذ ره هذ ه ، سواء أكان سف ريق من ف ته مدة ، كان لها طلب الت وج اب عن ز ا غ ذ ل إ لى أن الرج وا إ هب د ذ ق ة ، ف أما المالكي

. تصرف تهى ب ب ” ان ي الوطء واج ها ف حق

ال رقم : واب السؤ ي ج ا ف ن ي ي الصحف ونحوها، كما ب ه أو الإعلان ف وج ومراسلت حث عن الز عد الب لا ب ة إ ب ي ه لا يتم التطليق للغ ن ر أ ي غ

.  )266522(

والله أعلم.
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